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من  دراسةبقياس كفاءة الجهاز المصرفي العراقي. إذ تنبع أهمية ال دراسةتعنى هذه ال: المستخلص

المال من وحدات  رأسأدائه وظيفته التمويلية لتحويل أهمية القطاع المالي والمصرفي من حيث 

طريقة  دراسةتستخدم الوالعجز الى وحدات الفائض لتمويل الاستثمارات وبالتالي النمو الاقتصادي. 

لقياس الكفاءة الفنية والحجمية  (Data Envelopment Analysis( )DEAتحليل مغلف البيانات )

عينة  دراسةشملت ال إذ. (Output-Orientatedلمخرجات المصارف باعتماد التوجه المخرجي )

عن  العينة نسبة لاتقل صرفاً، وتمتلك مصارف( م36واسعة من الجهاز المصرفي العراقي بلغت )

ربع سنوات لأ دراسةوامتدت الحدود الزمنية للموجودات الجهاز المصرفي،  إجمالي%( من 95)

الجهاز المصرفي الى نتيجة رئيسة مفادها انخفاض كفاءة  دراسة(. وقد توصلت ال2011-2014)

، وهي أربعة مصارف دراسةالعراقي، فقد حققت ثمانية مصارف فقط كفاءة فنية تامة خلال مدة ال

 دراسة، بينما حققت أربعة مصارف فقط كفاءة حجمية تامة من مجموع عينة الأجنبيةية وأربعة محل

ً أن أ دراسةوهي مصارف محلية، وتشير نتائج ال تعمل في مرحلة تزايد غلب مصارف العينة أيضا

 العائد مايعني امتلاكها إمكانيات كبيرة للتوسع في مخرجاتها من حيث الخدمات واستحداث الفروع.

Measuring the efficiency of the Iraqi banking system using data 

envelopment analysis (DEA) 

Abstract: This study is concerned by measuring the efficiency of the Iraqi banking system. 

The importance of study comes from the role of the financial and banking sector In terms of 

performance of its finance function to transfer capital from surplus units to deficit units to 

finance investments and thus economic growth. The study uses Data Envelopment Analysis 

(DEA) method to measure the technical and scale efficiency of the output of banks by 

adopting the output-orientated approach. The study included a large sample of the banking 

system in Iraq (36) banks, and the assets of the sample (95%) of the total assets of the 

banking system, and extended the time limits of study for four years (2011-2014). The 

study found that the efficiency of the Iraqi banking system is low. Only eight banks have 

achieved full technical efficiency during the study period, namely four local and four 

foreign banks, while only four local banks have achieved full scale efficiency. The results 

of the study also indicate that most of the banks of the sample are working at the stage of 

increasing returns, which means that they have great capacity to expand their outputs in 

terms of services and the establishment of new branches 
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 المقدمة  -1

لقطاع المصرفي من القطاعات المهمة في الاقتصاد لما يقوم به من وظيفة يعد ا

من خلال تعبئة الفوائض المالية من وحدات الفائض  ،التمويل والوساطة المالية

اً فاءة من شأنه أن ينعكس إيجابهذه الوظيفة بك أداءف ،العجزعه على وحدات توزيو

 الجهاز المصرفي أداءوتعتمد كفاءة . جماليحجم الاستثمارات ومن ثم الناتج الإ على

بل يساهم في ذلك كل من  ،المصرفية فقطفي الإدارة  الايمكن حصره واملععلى 

أخرى تشترك في إتمام  طةي سلي والجمعيات المصرفية والحكومة وأالبنك المركز

 تلك فيها فضلاً عن متغيرات البيئة التي تعمل ،الإجراءات المصرفية وادارتها

في  اولاتختلف الكفاءة من حيث المفهوم في المؤسسات المصرفية عنه مصارف.ال

مثل للموارد الكفاءة بشكل عام "الاستغلال الأ وتعني ،المنشآت التي تنتج سلع عينية

تحقيق اقصى كمية من المخرجات باستخدام الموارد المتاحة" أو " المتاحة" أو " 

. فالكفاءة قدر من المدخلات من حيث الحجم والكمية" أدنىتحقيق مخرجات معينة ب

المصرفية كما هو الحال لدى المنشآت الاخرى تتمثل بالعلاقة بين مدخلات المصرف 

ما استطاع توجيه موارده  إذا ن المصرف يعمل بكفاءةاذ يمكننا القول ا ،ومخرجاته

 ،المتاحة في سبيل تحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد من خلال انتاج خدمات متعددة

 الكفاءة المصرفية الى أنواع تنقسم. في ضوء ذلك قدر من الهدر في تلك الموارد أقلب

 (2016،خرونآ)بتال و Hasan et.al)201 ,2):عدة نذكر منها

تعبر الكفاءة الفنية عن قدرة المصرف  (:Technical Efficiencyالكفاءة الفنية )-1

كمية من  أقلعلى انتاج مستوى معين من المخرجات )الخدمات المصرفية( ب

ً لوجهـللمص ةـالفني اءةـكفـن الـالمدخلات. وتتضم ر ــة نظـرف اتجاهين وفقا

(Farrell, 1957)، اته ـمخرجم ـى تعظيـرف علـدرة المصـبق ىلـول الأـفتتمث

ي ـه المخرجـة ذات التوجـاءة الفنيـى بالكفـذلك تسمـب ،ددةـلات محـباستخدام مدخ

(Output Orientation)، ة ـن تدنيـم رفـن المصـدى تمكـن مـة عـس الثانيـوتنعك

تسمى بالكفاءة الفنية ذات التوجه س الحجم من المخرجات، وـق نفـلخل هـمدخلات

 .(Input Orientationالمدخلي )

تتمثل بمقدار التغيرّ في المخرجات نتيجة  (:Scale efficiencyالكفاءة الحجمية )-2

ً لمرحلة الانتاج الذيالتغيير في ال . فاذا كان المصرف عمل فيهاي مدخلات طبقا

تؤدي سي زيادة في نسبة المدخلات أالمصرف ينتج في مرحلة العوائد المتزايدة فان 

ذا تساوت نسب الزيادة في المخرجات مع إو ،أكبرالى زيادة في المخرجات بنسبة 

ما أ ،نسب الزيادة في المدخلات يستنتج ان المصرف يعمل في مرحلة العوائد الثابتة

من المخرجات فذلك يعني ان  أقلت الزيادة في نسب المدخلات نسبة ذا انتجإ

 المصرف يعمل في مرحلة العوائد المتناقصة.

يعد العراق من الدول التي أقدمت على تحرير قطاعها المالي والمصرفي في فترة و

 أساسلمصارف العراقية العمل على ويترتب جراء ذلك على ا ،2004مابعد عام 

وتتطلب هذه البيئة الجديدة  ،المنافسة بين وحدات هذا القطاع اليات السوق التي تسودهآ

 ،ت المتاحةضمن الإمكانيا ية بشكل كفءتقديم الخدمات المصرف من هذه الوحدات

استغلال مواردها المتاحة دائها وصولاً الى مرحلة الكفاءة في ن ترتقي بأآخر أبمعنى 
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وبالتالي تعظيم حصتها  ،كبر مايمكن من الخدمات المصرفية لتعظم عائداتهالتقديم أ

 الاحتفاظ على حصتها الحالية من السوق. قلالسوقية أو على الأ

 الأول منها شملي: رئيسة من خمسة اجزاء دراسةهذه ال تتكون: دراسةخطة ال -1-1

لجهاز المصرفي تطورات ا الثاني تناولوي ،السابقة دراساتطار النظري والالإ

أساليب قياس الكفاءة المصرفية بشكل  اضستعرأما الثالث فيعنى با ،العراقي

الجزء  ويتضمن ،البياناتية لطريقة تحليل مغلف ساسمختصر ومناقشة الجوانب الأ

 النتائج الرئيسةب ويتجسد الأخير ،الجهاز المصرفي العراقي أداءتقدير كفاءة  الرابع

 . دراسةلل

ازداد عدد  2004بعد تحرير الجهاز المصرفي العراقي عام : دراسةشكلة الم -2-1

 ،مصارف جديدة عدة الى السوق ملة في السوق المصرفية نتيجة دخولالمصارف العا

مشاركة مع  أجنبيةهذه المصارف بين مصارف محلية وأخرى  طبيعةتنوعت  وقد

فيه شك لا مما. أجنبيةمصارف محلية بنسب مشاركة مختلفة وثالثة فروع لمصارف 

لحصول على أن عملية التحرير هذه تؤدي الى ارتفاع درجة المنافسة بين المصارف ل

المصارف العمل بكفاءة من  تلكويفرض هذا الواقع على  ،حصة من السوق المصرفية

وتدنية تكاليفها لتحافظ على حصتها السوقية أو ترفع من  تعظيم مخرجاتها أجل

     حجمها.

عمل ي تتالتحقق من مستوى الكفاءة الالى  دراسةتهدف هذه ال: دراسةدف اله -3-1

( من خلال تقديرها 2014-2011وحدات الجهاز المصرفي العراقي خلال المدة ) افيه

( Data Envelopment Analysis( )DEAباستخدام تقنية تحليل مغلف البيانات )

يتم تحديد  . ومن خلال هذا التقديرالحجمية ا الفنيةالذي يتيح لنا التمييز بين كفاءته

 حدود الكفاءةمنحنى المصارف العاملة في مستوى الكفاءة التامة التي تشكل 

(Efficiency Frontier) فضلاً عن تحديدها كمصارف  ،العراقيلجهاز المصرفي ل

يضاً الى أ دراسةوتهدف ال .لاتهامرجعية للمصارف غير الكفؤة في طريقة مزج مدخ

نواعها حسب الملكية أوحدات المصرفية العراقية بمختلف كبر مايمكن من الأ دراسة

 (.أجنبية ،خاصة محلية ،)حكومية

لتحليل كفاءة  كطريقة منذ استخدام تحليل مغلف البياناتالسابقة:  دراساتال -4-1

شاع  1978( عام Charnes & othersالوحدات الاقتصادية من قبل ) أداء

 أداءبما فيها قياس كفاءة  كبير من الباحثين في مجالات عدة استخدامها من قبل عدد

   يلي: نتطرق الى بعض منها فيما ،المصارف

التي استخدمت  دراساتمن أهم ال دراسةتعد هذه ال: Berg et.al, 1991)) دراسة -1

( من المصارف العاملة في السوق 107شملت عينة ) حيث ،(DEAأسلوب )

ً 218عددها )نرويجي البالغ المصرفي ال  (1989-1980خلال المدة ) ( مصرفا

بنتيجة  دراسةالخلصت وقد  ،كفاءتها الفنية والإنتاجية الكلية لمدخلاتها دراسةل

إنتاجية المصارف النرويجية تتطور بشكل سريع جراء رفع القيود  مفادها أن

 المفروضة عليها.

لتوصل الى ل أساسمن هدف  دراسةانطلقت هذه ال: (Sufian, 2011) دراسة -2

في  طرقواستخدمت ثلاثة  ،في المصارف الكوريةالفنية  مصادر عدم الكفاءة

 دراسةدة الوقد امتدت م ،(العملياتو ،القيمة المضافة ،العينة وهي )الوساطة دراسة
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( مصرفاً من مصارف كوريا الجنوبية. 31شملت )(، و2003-1992بين عامي )

الى ان الكفاءة الفنية للمصارف الكورية تختلف باختلاف منهج  دراسةوقد اشارت ال

عمليات بالمقارنة مع ال باستخدام طريقة ذ انها أظهرت كفاءة عاليةإ ،دراسةال

ً لها ان عدم الكفاءة يتأتى من اهتمام هذه المصارف على  ،ىخرالأ طرقال فوفقا

   التوسع في النطاق بدلاً من التوسع التقني. 

( مصرفاً كعينة من مجموع 27) دراسةشملت هذه ال: (Alsayed, 2014) دراسة -3

(39 ً  وقد حددت ،كفاءتها دراسةالتي تكون القطاع المصرفي المصري ل ( مصرفا

اتبعت أسلوب تحليل مغلف البيانات.  ، وقد(2010-2004) المدة دراسةال

زيادة نتائج عدة من أهمها أن التحرير المصرفي أدى الى  دراسةواستنتجت ال

ناعة المصرفية الا أن الاختلاف واضح على مستوى الكفاءة على مستوى الص

من نظيرتها  أعلىبوتيرة  تشهد زيادة في كفاءتها جنبيةفالمصارف الأ ،المجموعات

وتختلف المحلية في مستويات الكفاءة فيما بينها فالمصارف الحكومية  ،المحلية

 كفاءةً من نظيرتها الخاصة. أعلى

 التي اهتمت بكفاءة دراساتمن أهم ال دراسةلتعد هذه ا: (2012 ،)بتال دراسة -4

ً ( مصرف20) قد تكونت عينتها منو 1،المصارف العراقية  العراقية من المصارف ا

أسلوب تحليل مغلف البيانات معتمداً على ( باستخدام 2009-2007الخاصة للمدة )

كفاءة تحليل اثر الإصلاح المصرفي في  دراسةال استهدفت ،المالية منهج الوساطة

وقد اشارت الى أن ثلثي المصارف الخاصة لم تصل بعد  ،المصارف الخاصة أداء

فضلاً عن استنتاجها الرئيس ومفاده أن هناك علاقة  ،الى مستوى الحجم الأمثل

( CAMLبين الدور الرقابي المتمثل بتطبيق نظام التصنيف المصرفي )طردية 

 خلال مدة البحث. ومستويات كفاءتها لخاصةعلى المصارف ا

( مصرفاً من 16) تكونت من عينة دراسةال شملت :(2016 ،وأحمد )سعيد دراسة  -5

 أداءتمثل بقياس كفاءة  أساسانطلقت من هدف  ،المصارف العراقية الخاصة

( من %44أن نسبة )ب دراسةمصارف العينة. وقد تمثلت النتائج الرئيسة لهذه ال

الأمثل من حيث تسخير مدخلاتها في تعظيم  االعينة تعمل في مستواهمصارف 

الى ان هذا الاختلاف في مستويات الكفاءة بين  دراسةوتشير ال ،مخرجاتها

 مدخلاتها. عدم كفاءة استخداممصارف العينة تعود الى 

المستعرضة في الحدود المكانية  جنبيةالأ دراساتعن ال تنا هذهساروتختلف د

فضلاً عن اختلافها عن  ،يقها على الجهاز المصرفي العراقيبوالزمانية من حيث تط

ين تمثل الأول بالمدة الزمنية والثاني في حجم المحلية في محورين رئيس دراساتال

كبر عدد من المصارف العراقية فضلاً عن تنوع عينة التي شملت أ الواسعة العينة

أغلب المصارف و ،المصارف من حيث الملكية اذ شملت جميع المصارف الحكومية

 .جنبيةالمحلية وفروع المصارف الأ الخاصة

  

 

                                                           
بيانات لدرأسة المصارف استخدمت أسلوب تحليل مغلف ال (على حد علم الباحث) في العراق ةرأستعتبر اول د -1

 العراقية.
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 الجهاز المصرفي العراقي  تطورات -2

 ،يعد العراق من أوائل الأقطار العربية التي شهدت ظهور المؤسسات المصرفية

إذ  ،وقد مر الجهاز المصرفي العراقي بمراحل عدة منذ نشأته حتى الوقت الحاضر

شهدت هذه المراحل تحولات عدة تجلت وبوضوح في تشريعاته وهيكليته. وقد 

عمل وبشكل خاص المصارف البريطانية على ال جنبيةسيطرت فروع المصارف الأ

عندما نجحت  1940م المصرفي في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية حتى عا

راعي كمصرف تأسيس أول مصرف عراقي وهو المصرف الز الحكومة العراقية في

 1941ما أول مصرف تجاري فكان مصرف الرافدين الذي أسس عام أ متخصص،

توالى تأسيس مصارف محلية أخرى خاصة أو حكومية لتعمل الى  ثم ،وطني رأسمالب

الذي  1964العاملة في السوق المصرفية آنذاك حتى عام  جنبيةجانب المصارف الأ

ية مملوكة أساسوالخاصة لتختزل في اربع مجموعات  جنبيةشهد تأميم المصارف الأ

 1991واستمرت السيطرة الحكومية التامة على الجهاز المصرفي حتى عام  ،للدولة

من خلال  الذي شهد تغيراً في سياسة الحكومة في التعامل مع القطاع المصرفي

المحلية بشكل شركات مساهمة تعمل في مختلف السماح بتأسيس المصارف الخاصة 

بها  التي تعمل طلضوابلحقول العمل المصرفي التجاري والاستثماري على أن تخضع 

 نظيرتها الحكومية.

تمثل بالتحرر  2004م دخل القطاع المصرفي العراقي مرحلة جديدة منذ عاوقد 

منها خطط الائتمان  ،كانت تفرض على عملياته خلال المراحل السابقة من قيودٍ جمة

قبل البنك من وقيود أسعار الفائدة التي كانت تتحدد  ،التي كانت تحدد من قبل الحكومة

فضلاً عن عدم السماح في بعض المراحل الى نفاذ  ،الاحتياط القانوني وقيودالمركزي 

أما المصارف  ،تثناء فترة التسعينياتالمصارف الى السوق المصرفية بحرية باس

حلة التأميم منتصف الستينيات لم يسمح بنفاذ أي فرع من فروعها الى فمنذ مر جنبيةالأ

 جنبيةية حرية نفاذ المصارف الأفي حين شهدت المرحلة الحال ،السوق المصرفية

من شكال مختلفة الى السوق المصرفية سواءً بالاستحداث أو من خلال الفروع او بأ

 ، نتطرق اليها بشيءٍ من التفصيل:ل المشاركة مع مصارف محلية قائمةخلا

 تطور هيكل الجهاز المصرفي -1-2

نمت السوق  2004عام بعد صدور قانوني البنك المركزي والمصارف التجارية 

على حدٍ فيه  جنبيةالمصرفية بشكل كبير، إذ تزايدت الوحدات المصرفية المحلية والأ

راقي ( تطورات عدة على هيكل الجهاز المصرفي الع1الجدول )سواء. يلاحظ من 

( 19، إذ تزايد عدد المصارف المحلية الخاصة من )(2014-2004)خلال المدة من 

( %73بنمو مقداره ) 2014( مصرفاً في عام 32حتى بلغت ) 2004مصرف في عام 

 ً ( 576التي بلغت ) تقريباً، وصاحب ذلك التزايد في العدد تزايداً في عدد فروعها أيضا

 ( تقريباً.%220( فرعاً، اي بزيادة مقدارها )180فرعاً بعد إن كانت تقتصر على )

( مصرفاً في 18صبح )أفقد تزايد هي الاخرى عديدها فقد  جنبيةأما المصارف الأ

، 2004بعد ان كانت تقتصر على مصرف واحد فقط في عام  2014نهاية العام 

ً والتي بلغت )ويلاحظ الزيادة الحاصلة في  ً 34عدد فروعها العاملة أيضا في  ( فرعا

نها إما عن جنسية تلك المصارف فأمقابل فرع واحد في بداية المدة،  2014عام 

اقتصرت على الأغلب على مصارف دول الجوار و كانت للبنان الحصة العظمى التي 
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مصارف، ( 5( مصارف، وجاءت المصارف التركية بالدرجة الثانية بواقع )9بلغت )

وبلغت حصة ايران مصرفان، ودولة الإمارات العربية مصرف واحد، أما مصارف 

الدول المتقدمة فقد ساهمت بواقع مصرف واحد فقط وهو المصرف البريطاني 

ً كانت  جنبيةان فروع المصارف الخاصة المحلية والأ (.ستاندرد تشارتر) معا

( %66مقابل نسبة ) 2006عدد الفروع في عام  إجمالي( من %34لاتتجاوز نسبة )

نها وصلت الى مستوى يتساوى تقريبا مع أكومية، الا حصة فروع المصارف الح

، وتزايدت خلال المدة المقبلة حتى بلغت 2009فروع المصارف الحكومية في عام 

فروع المصارف العاملة في العراق مقابل تناقص حصة  إجمالي( من %59نسبة )

 ( من فروع السوق المصرفية.%41الحكومية الى نسبة )المصارف 

لا في عام إ( مصارف طوال المدة 7مية بواقع )في حين ثبت عدد المصارف الحكو

( مصارف بعد عملية دمج مصرف العراق 6ليبلغ عددها ) حيث انخفض 2014

)الاشتراكي سابقاً( مع مصرف الرافدين، في حين كان التطور في عدد فروعها 

( فرعا في عام 484واضحاً خلال هذه المدة، فقد تزايد عدد هذه الفروع حتى بلغت )

ً في عام 359تتجاوز )بعد ان كانت لا 2013 عدد  ضانخفا ويلاحظ، 2006( فرعا

( وذلك لانخفاض عدد فروع 424صبحت تبلغ )أالتي  2014خلال العام  تلك الفروع

ً 29مصرف الرافدين بواقع ) ( فروع والمصرف 8، ومصرف الرشيد بواقع )( فرعا

 .( فرعا31عاوني بـ)الزراعي الت

 

الموجودات  إجماليمن حيث ( الى ان حجم السوق المصرفية 2)يشير الجدول و

الموجودات بشكل  إجمالي خفضان قدو ،2006( ترليون دينار في عام 253بلغت )

، وذلك بسبب الاجراء الذي اتخذه البنك 2010مقارنة بالعام  2011كبير في عام 

ي الرافدين والرشيد والذي تمثل المركزي حيال المصارف الحكومية وخاصة مصرف

عادة تقييم موجودات المصرفين المذكورين، حيث تم تنفيذ قيود العكس الخاصة إب

رق التقييم لحسابي الدائن والمدين وفق توصيات صندوق بالقسم الدولي والتي تمثل ف

عادة هيكلة هذين المصرفين. اذ يتبين ذلك بوضوح النقد والبنك الدوليين في خطوة لإ

 2014-2004( تطور هيكل الجهاز المصرفي العراقي 1الجدول )

 البيان  
 

 السنة

المصارف 
 الحكومية

عدد 
 الفروع

المصارف 
الخاصة 
 المحلية

عدد 
 الفروع

المصارف 
 جنبيةالأ

عدد 
 فروعال

مجموع 
 المصارف

مجموع 
 الفروع

2004 7 - 19 180 1 1 27 181 
2005 7 - 20 181 2 2 29 183 
2006 7 359 22 183 4 4 33 546 
2007 7 348 27 201 4 4 38 553 
2008 7 348 30 202 5 5 42 555 
2009 7 391 30 376 6 7 43 774 
2010 7 389 32 466 6 16 45 871 
2011 7 404 33 478 10 17 50 899 
2012 7 479 33 493 14 22 54 994 
2013 7 484 32 501 15 29 54 1014 
2014 6 424 32 576 18 34 56 1034 

 المصدر/البنك المركزي العراقي، النشرة الاحصائية السنوية، المديرية العامة للاحصاء والابحاث، أعداد مختلفة.
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من انخفاض موجودات المصارف الحكومية في مقابل استمرار الارتفاع في مجموع 

لذي بلغ نسبة وا 2011خلال العام  جنبيةموجودات المصارف الخاصة المحلية والأ

معدل نمو خلال هذه  أعلى( وحقق في العام الذي تلى ذلك الاجراء %60.4انخفاضه )

 (.%33المدة الذي بلغ )

( هيكل السوق المصرفية في العراق، اذ يلاحظ السيطرة التامة 2)ويلخص الجدول 

( %90للمصارف الحكومية على السوق من حيث موجوداتها التي لاتقل عن نسبة )

(، على الرغم من ضخامة 2014-2006موجودات الجهاز المصرفي ) اليإجممن 

( من %98.7حجمها إلا أنها توجهت نحو الانخفاض، فبعد أن كانت تبلغ نسبتها )

 2013( في عام %89.6الموجودات المصرفية حتى وصلت الى نسبة ) إجمالي

 .2014( عام %90من ) أكثردت لترتفع ثانية الى اوع

من حيث  جنبيةبالمقابل يلاحظ صغر حجم المصارف الخاصة المحلية والأ 

الموجودات، فقد بلغت نسبة مساهمة المصارف الخاصة المحلية  إجماليحصتها من 

( %0.01) جنبيةفي حين بلغت نسبة مساهمة المصارف الأ 2007%( في عام 1.6)

جي حتى بلغت موجودات المصارف التجارية، وارتفعت بشكل تدري إجماليمن 

على التوالي بعد عقد من  جنبية( لكل من المصارف المحلية والأ%0.83%( و)9)

الزمن للتحرير المصرفي في العراق، ويعكس ذلك تزايد الاهمية النسبية لمصارف 

بالدرجة الثانية ويمكن ان يؤدي ذلك  جنبيةالقطاع الخاص المحلية بالدرجة الاولى والأ

 السوق المصرفية في الاجل البعيد رغم صغر حجمها النسبي. الى تزايد التنافسية في

 
 .2014-2006( تطور موجودات المصارف التجارية للمدة 2الجدول )

 نالبيا     

 السنة

حصة المصارف 

 الحكومية

حصة المصارف 

 الخاصة المحلية

حصة المصارف 

 جنبيةالأ

 الموجودات إجمالي
  دينار( ارملي)

النمو 

 السنوي

2006 98.7 1.3 0 253,453 - 

2007 98.4 1.6 0.010 282,180 11.3 

2008 97.5 2.4 0.020 307,194 8.8 

2009 97.4 2.6 0.017 334,236 8.8 

2010 97.1 2.8 0.082 363,492 8.7 

2011 91.3 8.4 0.333 143,803 (60.4) 

2012 90.6 8.7 0.733 191,355 33 

2013 89.6 9.6 0.771 206,554 7.9 

2014 90.2 9.0 0.831 226,821 9.8 

 لبنك المركزي العراقي اعداد مختلفة.لالمصدر/من عمل الباحث بالاستناد الى بيانات النشرة السنوية 

 رأسمال إجمالي( ان 3)المصارف التجارية فيوضح الجدول  أما عن حجم رأسمال

بعد ان كان لا يتجاوز  2014وعام  2006المصارف قد نما بشكل كبير بين عام 

بنسبة  2014دينار عام  ارملي( 9,105دينار في بداية المدة ارتفع ليبلغ ) يار( مل898)

 2008نسبة نمو في عام  أعلى( طوال المدة وقد تحقق %19كبر من )أنمو سنوية 

ً (، ويعد ذلك مؤشر%58بلغت ) تعزيز الاستقرار المالي  دي الىلما يؤ اً ايجابيا

 لمواجهة مخاطر السوق من خلال تحسين الرافعة المالية للجهاز المصرفي.
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ن المصارف المحلية الخاصة تستحوذ على الحصة ويتبين من الجدول ذاته أ

ولم تنخفض نسبة مساهمة  ،جنبيةالعظمى مقارنة بالمصارف الحكومية والمصارف الأ

ت تبلغ نسبة ( طوال هذه المدة، فبعد ان كان%66المصارف المحلية الخاصة عن )

ارتفعت الى  2006المصارف التجارية في عام  رأسمال إجمالي%( من 73.8)

بمقدار  2008مستوى لها في عام  أدنى، وبلغت 2007( خلال العام %80مستوى )

ً لتصل الى نسبة )%( وارتفعت بعد ذلك تدري66.8)  2014( في عام %80.1جيا

تلبية متطلبات البنك المركزي الخاصة برفع رؤوس  ويعود ذلك الى عوامل عدة :

تزايد عدد المصارف ، وأدنى( مليار دينار عراقي كحد 250اموال المصارف الى )

 كما تم الاشارة اليه. جنبيةالخاصة النافذة الى السوق المصرفية بنوعيها المحلية والأ

 ً  إجماليفقد تراوحت حصتها من  أما المصارف الحكومية فعلى العكس من ذلك تماما

( في %30.1نسبة حققتها ونسبة ) أدنىوهي  2014( في عام %16بين ) هارأسمال

( من حجم الائتمان النقدي وهي اشارة %70عن ) ، وتساهم بنسبة لاتقل2008عام 

 تتضمنها نشاط المصارف الحكومية. سلبية تعني تزايد المخاطر المعنوية التي

هامشية وضئيلة  المال رأس إجماليمن  جنبيةفي حين كانت حصة المصارف الأ

(، ويرجع سبب %3.4والتي بلغت ) 2014جداً، فقد بلغت أقصى نسبة لها في عام 

المال للمصارف  رأستدني حجم رؤوس أموالها إلى تحديد البنك المركزي متطلبات 

( مليار دينار عراقي، في حين بلغ 7.8( مليون دولار بما يساوي )7بمستوى ) جنبيةالأ

( مليار دينار 250فروض على المصارف المحلية بمستوى )المال الم رأسمتطلبات 

على المحلية في المعاملة. وقد اصدر  جنبيةعراقي ذلك يعني تفضيل المصارف الأ

في أواخر عام  جنبيةالمصارف الأ رأسمالالبنك المركزي تعليمات زيادة متطلبات 

وع، وسمح ( مليون دولار بغض النظر عن عدد الفر70بعشرة أضعاف ليبلغ ) 2014

، للارتقاء بمساهمة رؤوس أموال 2015بأن يقسم ذلك إلى مرحلتين ويكتمل نهاية عام 

 2014-2006المصارف التجارية للمدة  رأسمال( تطور 3الجدول )

 البيان    

 السنة

حصة المصارف 

  الحكومية

حصة المصارف 

 الخاصة المحلية

حصة المصارف 

 جنبيةالأ

 جماليالإ

 دينار( ار)ملي

 النمو

2006 26.2 73.8 0.0 898  

2007 17.8 80.1 2.1 1,209 34.6 

2008 30.1 66.8 3.1 1,922 58.8 

2009 24.8 78.1 2.9 2,437 26.8 

2010 20.7 76.8 2.5 2,914 19.6 

2011 16.0 80.9 3.2 4,095 40.5 

2012 21.2 75.7 3.0 5,908 44.3 

2013 17.8 79.8 2.4 7,595 28.5 

2014 16.5 80.1 3.4 9,105 19.8 

 المصدر/ من عمل الباحث بالاستناد الى النشرة السنوية للبنك المركزي العراقي أعداد مختلفة.
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)البنك  مال المصارف في العراق. رأس( من مجموع %30المصارف إلى نسبة )

 (42: 2014المركزي العراقي، 

 تطور نشاط الجهاز المصرفي  -2-2

 حجم الائتمان -1

( 824المقدم من المصارف التجارية من )ة لحجم الائتمان جماليارتفعت القيمة الإ

تقترب من الضعف دينار بنسبة نمو  ار( ملي1,717ليبلغ ) 2004 دينار عام ارملي

ي بعد سنة من اجراءات التحرير الذي ألُغي بوساطتها تخطيط أ 2005تقريباً في عام 

بالارتفاع السنوي خلال هذه المدة  جماليوتوجيه الائتمان، وقد استمر حجم الائتمان الإ

(. فقد ارتفع %20بمعدل ) 2014معدل نمو في عام  أقلولكن بمعدلات متذبذبة وكان 

( 16ليبلغ ) 2004( مليار دينار عام 204حجم الائتمان المقدم الى القطاع العام )

 ( مليار620، وتزايد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من )2014ترليون دينار عام 

 .2014عام  ( ترليون دينار17ليبلغ ) 2004 دينار

تتزايد خلال هذه  جمالي( ان حصة القطاع العام من الائتمان الإ4ويبين الجدول )

المدة على حساب الائتمان المقدم للقطاع الخاص، فقد تزايدت حصته من نسبة 

، بالمقابل انخفضت حصة 2005( في عام %44.7الى ) 2004%(  في عام 24.8)

( خلال نفس المدة، وقد اقتربت هذه العلاقة %55( الى )%75القطاع الخاص من )

لتزداد حصة القطاع الخاص  2004يه في عام مما كانت عل 2006التناسبية في عام 

(، وقد سجلت %29.4( وانخفض حصة القطاع العام الى )%70.6لتصل الى نسبة )

( مقابل %13.3لتصل حصتها الى ) 2008حصة القطاع العام انخفاضاً كبيراً في عام 

(. وبعد ذلك ارتفع حصة القطاع العام %86.7تزايد حصة القطاع الخاص لتصل الى )

الائتمان لينخفض حصة  إجمالي( من %48كل متزايد حتى وصلت الى نسبة )بش

 (.%52القطاع الخاص الى )

 دينار( ار)ملي( 2014-2004( تطور الائتمان الممنوح الى القطاعين العام والخاص )4الجدول )

 البيان

 السنة

الائتمان الممنوح  

 للقطاع العام

نسبة 

 المساهمة

الائتمان الممنوح 

 الخاصللقطاع 

نسبة 

 المساهمة
  جماليالإ

 النمو

)%( 

2004 204 24.8 620 75.2 824 - 

2005 767 44.7 950 55.3 1,717 108.3 

2006 783 29.4 1,881 70.6 2,664 55.2 

2007 1,071 31.0 2,387 69.0 3,459 101.4 

2008 609 13.3 3,978 86.7 4,587 72.1 

2009 1,043 18.3 4,646 81.7 5,690 64.5 

2010 3,194 27.3 8,527 72.7 11,721 155.5 

2011 8,987 44.2 11,356 55.8 20,344 257.5 

2012 13,788 48.5 14,650 51.5 28,438 142.6 

2013 13,004 43.4 16,947 56.6 29,952 47.2 

2014 16,377 48.0 17,745 52.0 34,123 20.0 

 المصدر/ البنك المركزي العراقي، النشرة السنوية، المديرية العامة للاحصاء والابحاث، اعداد مختلفة.
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الحكومية

الخاصة

أن المصارف الحكومية تهمين على سوق الائتمان، اذ تتمتع  (1ويشير الشكل )

الذي  2009باستثناء عام  جمالي( من حجم الائتمان النقدي الإ%70بنسبة لاتقل عن )

( في حين ارتفعت هذه النسبة في السنوات اللاحقة %66.1انخفض فيه الى )

. وقد يعود ذلك الى مبررات جمالي( من حجم الائتمان الإ%75واصبحت لاتقل عن )

 عدة وهي:

عزوف الجهاز المصرفي بشكل عام عن الاقراض، ويشير النشرة الاحصائية  -

مة حجم الاحتياطي الفائض الذي تحتفظ به المصارف للبنك المركزي الى ضخا

ً مع  ً تقريبا الائتمان في  إجماليكودائع لدى البنك المركزي، فبعد ان كان متساويا

، جمالياتجه نحو التزايد ليبلغ احياناً ضعف الائتمان الإ 2009السنوات ماقبل عام 

 .2014و 2013حتى تساويا تقريباً في عامي 

القطاع العام مع المصارف الحكومية، وحجم القطاع العام  حصر الحكومة تعامل -

 كبير جدا مقارنة بالقطاع الخاص في الاقتصاد العراقي.

تي من أغلب الطلب على القروض متأن، لان ضعف التصنيف الائتماني للمقترضي -

 الفئة التي تتصف بالمخاطر المعنوية العالية.

ابل منح القروض وانحصارها على قلة الكوادر المتخصصة في تقييم الضمانات مق -

ضمانات عقارية، وعدم وجود كوادر خاصة بتقييم المشاريع المقدمة لها القروض، 

 فضلاً عن مخاطر السوق المتمثلة بتوقعات التضخم.

عدم الاستقرار السياسي الذي يؤثر على الاستقرار الاقتصادي والذي يزيد من  -

 مخاطر استيفاء الائتمان من المقترضين.

 

 تطور حجم الودائع  -2

-2004( ان الحجم الكلي للودائع ارتفع بشكل كبير خلال المدة 5شير الجدول )ي

( 8( ترليون دينار عراقي نهاية المدة بعد ان كان لايتجاوز )74، اذ بلغ حوالي )2014

(، %57.2بلغت ) 2007زيادة سنوية عام  أعلى، وبواقع 2004ترليون دينار عام 

نسبة  أقلمن ذلك حتى بلغت  قلأواستمر النمو خلال السنوات اللاحقة ولكن بنسبة نمو 

ثير السلبي لانخفاض اسعار أ(، وذلك بسبب الت%7.6بنسبة ) 2014نمو سنوية عام 

النفط الذي أدى الى توقف بعض المشاريع الاستثمارية الممولة من قبل الحكومة، 

فضلاً عن التوترات الامنية )سيطرة داعش على ثلاث محافظات عراقية( التي أدت 

 ( حصة المصارف الحكومية والخاصة من الائتمان1)الشكل 

 السنوية للبنك المركزي أعداد مختلفة.الإحصائية المصدر/ من عمل الباحث بالاستناد الى النشرة 
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رواتب بعض دوائر الدولة في تلك المناطق فضلاً عن توقف نشاط فروع الى انقطاع 

المصارف العاملة في تلك المحافظات، وانتشار الهلع في باقي المحافظات مما أدى 

 (.%1الى انخفاض ودائع القطاع الخاص ليسجل نمو سنوي نسبته )

الودائع يلاحظ ان  إجماليأما عن مساهمة القطاعين العام والخاص في هيكل 

الجهاز المصرفي يعتمد بشكل رئيس على الودائع المتأتية من القطاع العام ليس ذلك 

( %60.2فحسب، بل ان حصتها متجه نحو التزايد، فبعد ان كانت تقتصر على نسبة )

( في %71.9( ومن ثم )%65.7ودائع الجهاز المصرفي ارتفع ليبلغ ) إجماليمن 

( في %70-60لتوالي، وبعدها استقر مابين النسبتين )على ا 2006و 2005عامي 

 السنوات الاخرى، وعكس ذلك ينطبق على ودائع القطاع الخاص.

( من هيكل الودائع متأتي %76.4وتشير تقارير البنك المركزي العراقي ان نسبة )

نسبة سجلتها طوال مدة  أقلوهي  2014من الودائع الجارية )تحت الطلب( في عام 

( %13.5في حين بلغت مساهمة ودائع التوفير والودائع الثابتة بنسبة ) ،دراسةال

%( على التوالي من هيكل الودائع، ذلك يعني أن المصارف التجارية في 10.1)

العراق تجذب مواردها من الدولة بشكل رئيس ولا تستقطب مدخرات الأفراد 

بالمقابل انخفاض  وودائعهم، وتعيد تدويرها لتمويل النشاط الاقتصادي كما يجب،

ودائع القطاع الخاص وارتفاع الكتلة النقدية خارج البنوك الذي عادل في قيمته نصف 

فراد ( يعني انخفاض الوعي المصرفي للأ2014قيمة في عام  أقلالودائع تقريبا )وهي 

 .بدلاً من الادخار بشكل ودائع والاكتناز لاستثماراتها نحو التمويل الذاتي دفاعهموان

 
 دينار( ار)ملي 2014-2004( تطور حجم الودائع خلال المدة 5الجدول )

 البيان

 السنة

ودائع القطاع 

 العام

نسبة 

 المساهمة

القطاع  ودائع

 الخاص

نسبة 

 المساهمة

 النمو  جماليالإ

)%( 

2004 5,188 60.2 3 ,431 39.8 8,619  

2005 7,080 65.7 3,689 34.3 10,769 24.9 

2006 12,177 71.9 4,751 28.1 16,928 57.2 

2007 16,786 64.1 9,402 35.9 26,188 54.7 

2008 22,909 66.4 11,615 33.6 34,524 31.8 

2009 25,896 67.1 12,686 32.9 38,582 11.7 

2010 34,236 71.4 13,711 28.6 47,947 24.2 

2011 37,957 67.6 18,192 32.4 56,150 17.1 

2012 40,890 65.9 21,115 34.1 62,005 10.4 

2013 44,405 64.5 24,450 35.5 68,855 11 

2014 49,370 66.7 24,702 33.3 74,073 7.6 

 المصدر/ البنك المركزي العراقي، النشرة السنوية، المديرية العامة للاحصاء والابحاث، اعداد مختلفة.

( ان حصة المصارف 2أما عن حصة المصارف من حجم الودائع فيوضح الشكل )

نسبة خلال  أقلوهي  2014-2010( خلال المدة %85الحكومية لاتقل عن نسبة )

 2010( في العامين %88( و)%88.5الخمس سنوات الاخيرة فقد بلغت نسبة )



        12 

 

0

50

100

2010 2011 2012 2013 2014

حكومية 

خاصة

نسبة  أعلى. بينما 2014( في عام %87على التوالي، وقد ارتفعت لتبلغ ) 2011و

 2013( عام %14.5معاً كانت ) جنبيةة والأمساهمة حققتها المصارف الخاصة المحلي

او بعده،  2013قبل عام  من ذلك في الاعوام الاخرى سواءً  أقل، وحازت على نسب 

يعني ذلك عدم امكانية المصارف الخاصة من استقطاب الودائع، ويمكن تبريرها 

 بالاتي لا للحصر:

ها في السوق عدم قدرة المصارف الخاصة منافسة المصارف الحكومية، لحداثت -

المصرفية مقارنة بالمصارف الحكومية، فأقدم مصرف خاص في العراق يعود 

 تاريخه الى بداية التسعينيات، في حين ان المصارف الحكومية اقدم من ذلك بكثير.

ناعة فيهم بان المصارف انخفاض ثقة الجمهور بالمصارف الخاصة، فينتشر الق -

وقها اذاما تعرضت الى ازمات سيولة، مقارنة ضماناً في استعادة حق أكثرالحكومية 

 بالمصارف الخاصة.

انخفاض الوعي المصرفي لدى الجمهور بشكل عام، اذ تشير بيانات البنك الدولي  -

( من البالغين يمتلكون حسابات مصرفية في العراق عام %11من ) أقلبان نسبة 

 ( في دولة الامارات مثلا.  %68.7، مقابل نسبة )2011

 قياس الكفاءة المصرفيةطرق  -3

المتحققة لمدخلات المؤسسة  الفعلية كفاءة المؤسسة بالمقارنة بين القيم تقاس

مجموعة المخرجات  أساسويتعين حدود الكفاءة على  ،ومخرجاتها والقيم المثلى لها

ومجموعة  ،المدخلات في حالة اعتماد كفاءة المخرجات أساسمحسوبة على المثلى 

 المخرجات في حالة اعتماد كفاءة المدخلات. أساسالمدخلات المثلى محسوبة على 

(Hassan and Benit, 2009:4) ن الطرق تعد النسب المالية أو التحليل المالي مو

المؤسسات الاقتصادية  أداء في تحليل المكانة المالية وتحليلالتقليدية المستخدمة 

العائد على حقوق المساهمين أحد الأركان  أنموذجويعتبر  ،والمصرفية على حدٍ سواء

المصارف وقياس كفاءة التكاليف  أداءلتقييم  لطريقة التحليل الماليية ساسالأ

ً ولايكشف الصورة الشاملة  ،المصرفية مع ذلك فانه يؤخذ عليه انه يقدم بعداً احاديا

لعمليات المصرف من خلال عجزه عن قياس التفاعل والاثار المتبادلة بين مختلف 

 دراساتن الأ (DeYoung,1998) إذ يشير.(141: 2013 ،)قريشي وختونالمعايير.

ي ساسالنسب المالية تقلل من شأن كفاءة التكاليف التي تعد الركن الأ أساسالقائمة على 

ن النسب المالية قد تكون أ (Berger et al., 1993a)للعمليات المصرفية. ويؤكد 

 ( حصة المصارف الحكومية والخاصة من الودائع2الشكل )

 .المصدر/ من عمل الباحث بالاستناد الى النشرة السنوية للبنك المركزي العراقي أعداد مختلفة
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 & Kumar) سعار المدخلات وقيم المخرجات.أنها لاتسيطر على مزيج مضللة لأ

Gulati, 2014:49)  لذلك تمت الاستعانة بالنهج الكمي لقياس الكفاءة المصرفية الذي

وهناك  حدود الكفاءة من خلال تعيين حدود دالة الانتاج للمصرف. أساسيقوم على 

ً المصرفية  لقياس الكفاءة اسلوبان ( Nonparametricاللامعلمي ) سلوبالاوهما  كميا

المعلمي  بالأسلوبويتمثل الثاني  ،شهرها طريقة تحليل مغلف البياناتأو

(Parametricالذي ) على تحليل الانحدار لتحديد شكل دالة التكاليف والربح  يعتمد

ويتجسد حدود الكفاءة وفقاً لهذا الاسلوب  ،والمخرجات والانتاج فيما يتعلق بالمدخلات

 . دوكلاص-ة كوبفي شكل دالة الانتاج كدال

 تحليل مغلف البيانات  -3-1
-Nonيعد تحليل مغلف البيانات احد اهم ادوات الاسلوب اللامعلمي )

Parametric)، النسبية لمجموعة من  ويستخدم تقنية البرمجة الخطية لقياس الكفاءة

( Decision Making Unitsطلق عليها وحدات اتخاذ القرار )ي المنشآت

(DMUs وقد تم تطويره في بداية الامر لتقييم الكفاءة .) النسبية لوحدات المنظمة

تشمل وحدات اتخاذ قرار متجانسة من  حيث ،الواحدة مثل فروع المصرف الواحد

ليعكس كيفية الحفاظ على  ،حيث استخدام نفس النوع من المدخلات والمخرجات

أو زيادة كمية مخرجاتها دون زيادة  ،امخرجاته دون التأثير فيموارد تلك الوحدة 

سم تحليل مغلف البيانات فيعود الى الشكل االاسلوب ب  أما سبب تسمية هذا مدخلاتها. 

 ( المستهدفDMUsفالوحدات الادارية ) ،الأسلوبتخذه حدود الكفاءة وفقاً لهذا تالذي 

منحنى  صانعةً  علىتكون الوحدات ذات الكفاءة في الأ تها تتوزع بشكل بحيثسارد

وعليه تقاس عدم  كفاءة، قلوتغلف )تطوق( الوحدات الأ نقطة الاصل بإتجاهمقعر 

ى الذي يمثل الوحدات الكفؤة. نكفاءة الاخيرة بالمسافة الفاصلة بينها وبين المنح

 (82: 2014 ،)منصوري

ستند طريقة تحليل مغلف البيانات على صيغ البرمجة الخطية لتقييم وقياس كفاءة تو

صياغة دالة حدود الكفاءة والعلاقة بين المدخلات والمخرجات  ولاتتطلب ،المصارف

 ً أو الاستناد الى فروض كثيرة التي من شأنها تقييد النماذج على عكس الاسلوب  ،مسبقا

اءة ــــدود الكفـــاه حـــروض التي تتطلب شكل واتجــى الفــر علــويقتص ،المعلمي

د ــوتع (& Léopold, Daraio 2007 30:) ات.ـــــــر البيانـفضلاً عن عملية توفي

( Data Envelopment Analysis (DEA)ـف البيــانات )ــطريقـــة تحليـــل مغلـ

وب اللامعلمي. ــرق الاسلـــن طـــاً ضمــدة شيوعــاس المعتمـــرق القيــط رــأكثمن 

( و Elysiani and Mehdian,1995( و)Berg et.al, 1992) دراسةعد ـــوت

(Grifell-Tatje and Lovell, 1996من أهم ال )التي استخدمت هذه  دراسات

هي: )بتال, والطريقة. أما أهم إيجابيات قياس الكفاءة بطريقة تحليل مغلف البيانات 

2012 :24-25) 

لايتطلب اسلوب تحليل مغلف البيانات صياغة اي دالة قبل الشروع باستخدامه في  •

فروض عن شكل العلاقة بين  ةيأوليس من الضرورة ادراج  ،قياس الكفاءة

كفاءة  كثرخذ في الاعتبار المؤسسات الأأنه يأويتميز ايضاً  ،المدخلات والمخرجات

 عند تشكيل منحنى الكفاءة الحدودي.
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كوحدات مرجعية  ءالبيانات أنه يحدد الوحدات الكف تحليل مغلفبرز مميزات أ من •

وهذه  ،للوحدات غير الكفؤة لتتبع نفس اسلوب الوحدات الكفؤة في توليفة مدخلاتها

 ساليب قياس الكفاءة الاخرى.أي من أالميزة لاتحملها 

مجموعة من  أداءتطلب استخدام تقنية تحليل مغلف البيانات في قياس كفاءة وي

 ,Kumar & Gulati) وهي: ،عدة يستوجب مراعاتهاالمصارف الى شروط 

2014:93) 

 .في نفس البيئة دراسةة اليفضل أن تعمل المصارف المستخدمة في عين -1

اختيار المدخلات والمخرجات المناسبة والتي لها مساهمة واضحة في مستوى  -2

 ودرجة الكفاءة لكل مصرف.

نموذج توفر جميع بيانات المدخلات والمخرجات ولكل المصارف الداخلة في الأ -3

 حدى المدخلات او المخرجات.دون نقص إ

كبر من مجموع عدد المدخلات أ نموذجنة المصارف الداخلة في الأان تكون عي -4

 (.3والمخرجات المستخدمة فيه مضروب في العدد )

 طرق اختيار المدخلات والمخرجات المصرفية في تحليل مغلف البيانات -3-2

يتفق الباحثون على أن تقنية  ،الى ماذكر من قواعد تحليل مغلف البيانات اضافة

تحليل مغلف البيانات حساسة جداً لحسن اختيار المتغيرات المدخلات منها 

 ,Adjei-Frimpong) والمخرجات للحصول على نتائج ذات جودة عالية وواقعية.

بالمقابل يواجه صناع القرار في المؤسسات المصرفية والمهتمين  (72 :2013

الخاصة بتحليل الكفاءة المصرفية صعوبة التمييز بين ماهية المخرجات  دراساتبال

نها كلة بشكل خاص في تصنيف الودائع لأوالمدخلات المصرفية. وتتمحور هذه المش

صنف ( مرة أخرى. فالطريقة التي تInputومدخل ) ،( مرةOutputكمخرج ) تصنف

 و( أThe production approachطريقة الانتاج ) االودائع كمخرجات يطلق عليه

ً لهذه الطريقة في تقديم خدمة  ،طريقة القيمة المضافة فتنحصر وظيفة المصرف وفقا

 ً  ،عدد المتعاملين مع المصرف دراسةوتستهدف هذه الطريقة  ،للعملاء اقراضاً وايداعا

بحجم  هذه الحساباتحسابات الزبائن وتستعيض عن عدد  ساسوتعتمد بالدرجة الأ

بينما تتمثل المدخلات  ،لذلك تصنف كلاً من الودائع والقروض كمخرجات ،الودائع

من خلال بحثه المقدم عام  (Benstonويعد ) ،الثابتة صولالأالمال و رأسبالعمل و

 Theفيطلق عليه طريقة الوساطة ) أما النهج الآخر .الرائد في هذا النهج 1965

intermediation approach) لهذه  ،صولأو طريقة الأ ً ويعرف المصرف وفقا

الطريقة بأنه مؤسسة وسيطة بين وحدات الفائض ووحدات العجز ويتمثل هدف هذه 

وتصنف الودائع بأنها مدخلات لان المصرف مكلف بدفع  ،ارباحه المؤسسة بتعظيم

فائدة مقابل جذب الودائع ولاتقتصر هذه التكاليف على سعر الفائدة المدفوعة لقاء 

ً اما المدخلات الاخرى فتتمثل عملية الايداع  بل يضاف اليها تكاليف الاعلان ايضا

قراض والاستثمارات وغيرها من خرجات تتمثل بالإفي حين الم ،المال رأسبالعمل و

( من رواد  Sealey and Lindleyويعد كل من ) ،كمخرجات صولفقرات جانب الأ

 (Sufian, 2011: 112) هذا النهج.

طة أن طريقة الوساالى  (Elyasiani and Mehdian, 1990كل من ) ويشير

شمولاً من الثانية في عدم استبعاد تكاليف  أكثرولى من طريقة الانتاج لان الأ أفضل
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 (Elyasiani & Seyed, 1990) ة.ـالتكاليف المصرفي إجماليجذب الودائع من 

حداهما الى أنه لايمكن تفضيل إ( Berger and Humphrey, 1997بينما يشير )

ً لهما أن طريقة الوساطة  ،ن كلاً منهما يحمل مميزات ذاتيةلأ الأخرى،على  فوفقا

بينما  ،مصرفيةال مؤسساتالالشاملة لكفاءة  دراسةالة المن طريقة الانتاج في ح أفضل

Berger et.al ,) فروع المصرف الواحد. دراسةالطريقة الثانية يمكن استخدامها في 

1997) 

 كفاءة الجهاز المصرفي العراقي قياس -4

 والبيانات دراسةعينة ال -1-4

شهدت التي  المدةوهي ( 2014-2011) بالمدة دراسةلل ةتتمثل الحدود الزمني

فضلاً عن الاستقرار الاقتصادي الذي  ،2014ماعدا عام  استقراراً امنياً بشكل نسبي

تقارير البنك  حسب( 1.9و) (6.1وح بين )الذي ترامعدلات التضخم  بانخفاضتمثل 

ة ممكنة من البيانات كبر كميوكذلك حصول الباحث على أ ،المركزي العراقي

  المصرفية خلال هذه المدة.

( 36) غلب المصارف التجارية العاملة في العراق بواقعأ دراسةوقد شملت ال

ً والتي تشكل نسبة لاتقل عن ) المصرفية للجهاز ( من الموجودات %95مصرفا

 كيةث الملالعراقي. وقد تم تقسيم مصارف العينة الى خمسة اقسام من حيالمصرفي 

الحكومية البالغة عددها : جميع المصارف التجارية وهي (6كما يوضحها الجدول )

 إضافة ،الموجودات إجمالي( من مجموع %87.5والتي تساهم بنسبة ) ( مصارف3)

( في 1.3الموجودات نسبة ) إجماليبلغت حصتها من  ( مصارف خاصة محلية6الى )

فضلاً عن المصارف الخاصة التي تنقسم الى  ،(%1.6وارتفعت لتبلغ ) ،بداية المدة

( 20)بواقع  المساهمة في سوق الأوراق المالية عدة اقسام منها المصارف الخاصة

 ،أجنبية( مصارف مشاركة 7( مصرف ملكية محلية و)14) مصرفاً تنقسم الى قسمين

الموجودات والثانية لاتقل عن  إجمالي( من %3.8إذ تبلغ حصة الاولى منها )

الثانية من المصارف الخاصة هي المصارف المحلية أما المجموعة  ،%( منها2.2)

( مصارف منها والتي تبلغ مساهمتها في 6) دراسةشملت الذات الملكية المحدودة 

وتمثلت  ،داية المدة ونهايتها( خلال ب%1.6( و)%1.3الموجودات نسبة ) إجمالي

ً التي بلغت 6بواقع ) جنبيةالمجموعة الأخيرة بفروع المصارف الأ ( مصارف ايضا

 ( خلال بداية المدة ونهايتها.  %0.4( و)%0.6الموجودات ) إجماليحصتها من 

 
 دراسة( المصارف المشمولة في ال6الجدول )

 )%( الموجودات إجماليحصتها من  عدد المصارف المصارف

 2011 2014 2011 2014 

 87.8 87.5 3 3 الحكومية

 3.8 3.8 14 14 المحلية الخاصة المساهمة 

 2.4 2.2 7 7 المحلية المشاركِة

 1.6 1.3 6 6 المحلية الخاصة المحدودة 

 0.4 0.6 6 6  جنبيةالأ

 96 95.4 36 36 المجموع

 اعداد مختلفة. العراقي الإحصائية للبنك المركزيالمصدر/ من اعداد الباحث بالاعتماد على النشرة 
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، فقد اعتمد الباحث الاسلوب اللامعلمي لقياس كفاءة أداء الجهاز دراسةما اسلوب الأ

 Data Envelopment)المصرفي العراقي الذي يتجسد بتحليل مغلف البيانات )

Analysis  ( من خلال توظيف برنامج تحليل مغلف البياناتDAEP )( الاصدارver. 

( للحصول على مؤشرات الكفاءة الفنية لنموذج عوائد الحجم المتغير والكفاءة 2.1

الحجمية لمصارف العينة، وقد تم تصنيف المدخلات والمخرجات على أساس طريقة 

قائمة على أساس فاعلية الوساطة المالية كوظيفة أساسية  دراسةالوساطة المالية، لان ال

المال(  رأس، وهي كل من )الودائع، عدد العمال، وعراقيللجهاز المصرفي ال

كمدخلات، وكل من )الائتمان، والاستثمارات، والارباح( كمخرجات على أساس 

وقد تم تلخيص بيانات الميزانيات العمومية لشهر كانون الأول/ديسمبر من كل سنة، 

لمدة  (1بعض الاحصائيات الوصفية لكل من المدخلات والمخرجات في الملحق )

 .دراسةال
  دراسةنتائج ال -2-4

تم اختيار الكفاءة ذات التوجه الجهاز المصرفي  داءلقياس الكفاءة الفنية لأ

لان  ،وفق فرضية عوائد الحجم المتغيرة )الكفاءة المعظمة للمخرجات(خراجي الإ

فضلاً عن انها تتميز بانخفاض عدد  ،نسبة كبيرة من المصارف العراقية حديثة العهد

طار التنظيمي يشير الى أن على الرغم من أن الإ ،الخدمات المقدمة من قبلها

 .ن اليات المصارف الشاملةالمصارف التجارية تعمل ضم

فالمصارف  ،(0( و)1جدير بالذكر أن مؤشر الكفاءة لكل مصرف ينحصر بين )

ءة ( وتقع ضمن حدود الكفا%100بنسبة ) ء( تعني انها كف1حقق درجة كفاءة )التي ت

( تعني انها تعمل في 1من ) أقلوالمصارف التي تحقق  أداء فضلوهي المصارف الأ

وبذلك يحدد تحليل  ،ءمستوى من نفس الدرجة التي تحققها مقارنة بالمصارف الكف

مستوى التي تعمل فيه مغلف البيانات مصارف مرجعية لتك المصارف وتحدد لها ال

تطور  (3)يوضح الشكل و ضمن حدود الكفاءة. ءقرب مصرف كفأل الى للوصو

العوائد المتغيرة للجهاز المصرفي العراقي خلال  نموذجمتوسطات الكفاءة الفنية لأ

يلاحظ أن متوسط الكفاءة الفنية يشهد تذبذباً خلال هذه المدة و ،(2014-2011المدة )

ومن ثم ارتفع  2012( عام %79)ليبلغ  2011( عام %81من )من خلال انخفاضه 

 .2014( عام %80ليعود ثانية الى مستوى ) 2013( عام %85ليبلغ الى )

خلال كفاءةً  علىأما على مستوى المجموعات فكانت المصارف الحكومية الأ 

نها شهدت انخفاضاً في ألا إ( %100ى من خلال تحقيقها كفاءة )الأعوام الثلاثة الأول

( نتيجة انخفاض كفاءة مصرف الرشيد ليبلغ %89ها )ليبلغ متوسط 2014عام 

ويمكن تبرير ارتفاع كفاءة المصارف الحكومية  ،(2كما في الملحق )%( 66)

هذه المصارف من حيث انخفاض مستويات رؤوس ل بالإجراءات الحكومية الداعمة

فضلاً عن حصر تعامل المؤسسات  ،أموالها المدفوعة مقارنة بالمجموعات الأخرى

يؤدي الى  العامة المتعاظم حجمها في الاقتصاد العراقي على هذه المصارف مما

تعاظم مخرجاتها على الرغم من معاناتها من تضخم الكوادر الإدارية منخفضة 

ومن جهة أخرى ضخامة حجم طلب القطاع الخاص على خدمات  ،الإنتاجية

التامة التي تراكمت خلال المراحل السابقة بأن هذه المصارف الحكومية لقناعتها 

ذ تسيطر المصارف الحكومية على إ ،ضمانةً من نظيراتها الخاصة أكثرالمصارف 
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وتستقطب  ،الائتمان المقدم من القطاع المصرفي إجمالي( من %75نسبة لاتقل عن )

 الودائع المصرفية. إجمالي( من %80نسبة لاتقل عن )

ً في  جنبيةالأ وتعد فروع المصارف هي المجموعة الوحيدة التي حققت ارتفاعا

 2011( عام %85فقد ارتفع متوسط كفاءتها من ) ،متوسط الكفاءة الفنية رغم تذبذبه

( %93ومن ثم انخفض ليستمر في مستواه المرتفع بنسبة ) 2012( عام %96ليبلغ )

ربعة منها كفاءة فنية فقد حققت أ .على التوالي دراسةفي العامين الأخيرين من مدة ال

في أدائه ليحقق مستوى منخفض  (انتروكونتينتال)أخفق مصرف و 2011تامة عام 

مستوى كفاءة فيما بين هذه المجموعة. وكان سبب ارتفاع  أدنى( ليكون %32بلغ )

متوسط الكفاءة الفنية لهذه المجموعة هو تحقيق خمسة مصارف منها كفاءة فنية تامة 

   ( في نهاية المدة.%59بلغت كفاءته الفنية نسبة )الذي  (بيبلوس)باستثناء مصرف 

ً ولكنه  ً واضحا  ،الانخفاض اتجه نحوفي حين شهدت المجموعات الأخرى تذبذبا

فقد ارتفع متوسط كفاءة المصارف المحلية غير المساهمة في سوق الأوراق المالية من 

على التوالي  2013و 2012( في عامي %88( و)%86ليبلغ ) 2011%( عام 77)

فقد حققت أربعة مصارف من هذه  .2014( عام %71واتجه نحو الانخفاض ليبلغ )

ً متدني اءة اثنين منها مستوىً في حين بلغت كف ،2011وعة كفاءة تامة عام المجم  وهما ا

نتيجة التعثر الذي تعرض اليه %( 15%( و)الوركاء بنسبة 45)مصرف الهدى بنسبة 

خفاض سيولته جراء قرار الحكومة بسحب ودائعها من هذا هذا الأخير بسبب ان

البنك المركزي عام قبل الذي خضع الى الوصاية من  ،المصرف ومصارف أخرى

2011. 

وكذا الحال بالنسبة للمصارف المحلية المساهمة في سوق الأوراق المالية ايضاً   

ليبلغ  2011( عام %72فقد انخفض متوسط كفاءتها الفنية من ) ،ولكن بصورة مختلفة

واتجه نحو الارتفاع في العامين الأخيرين من هذه المدة. بينما  2012%( عام 65)

انخفض متوسط الكفاءة الفنية للمصارف المحلية التي تمتلك مستويات مشاركة مختلفة 

ثم شهد ارتفاعاً  2012( عام %81ليبلغ ) 2011ام ( ع%91من ) أجنبيةمع مصارف 

 على التوالي. 2014و 2013( في عامي %86( و )%85نحو مستوى )

 
  للجهاز المصرفي العراقي متوسطات الكفاءة الفنية (3)الشكل 

 

 (.2المصدر/ من عمل الباحث بالاعتماد على الملحق )
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بلغ للجهاز المصرفي العراقي ( أن متوسط الكفاءة الفنية 2ويلاحظ من الملحق )

أما عدد المصارف التي ثبتت على  ،(2014-2011خلال المدة ) (%81.25) نسبة

( مصارف اثنين منها مصارف حكومية وهما 8كفاءتها الفنية خلال هذه المدة هي )

واخرين من المصارف الخاصة احدهما من مجموعة  ،)الرافدين والعراقي للتجارة(

 ،(مصرف المتحد للاستثمار)هو المصارف المساهمة في سوق الأوراق المالية و

وهو مصرف  أجنبيةوالثاني من مجموعة المصارف المتشاركة مع مصارف 

 ،وهي )ملي ايران جنبيةوأربعة من مجموعة المصارف الأ ،(الائتمان العراقي)

 بيروت والبلاد العربية اللبناني(. ،وقفلر التركي ،الزراعي التركي

حجمية للجهاز المصرفي العراقي للمدة ( متوسطات الكفاءة ال4)الشكل  ويوضح

متوسط الكفاءة الحجمية للجهاز المصرفي من  ويلاحظ الارتفاع في ،(2011-2014)

جراء ارتفاع الكفاءة الحجمية لفروع  2012( عام %94ليبلغ ) 2011%( عام 89)

( عام %85ليبلغ مستوى ) 2011( عام %45بشكل كبير من ) جنبيةالمصارف الأ

مقابل انخفاض متوسط الكفاءة الحجمية للمصارف المحلية الخاصة كافة  ،2012

وانخفض ثانية  ،جنبيةبشكل طفيف عوضه ارتفاع مستوى كفاءة فروع المصارف الأ

( نتيجة انخفاض متوسط الكفاءة الحجمية لفروع %90ليبلغ مستوى ) 2013في عام 

اءة المصارف المحلية ( فضلاً عن انخفاض كف%59الى مستوى ) جنبيةالمصارف الأ

يقابله ارتفاع كفاءة باقي المجموعتين مع ثبات كفاءة المصارف  ،نالمساهمة بدرجتي

ً في متوسط الكفاءة الحجمية للجهاز  2014في حين شهد عام  ،الحكومية ارتفاعا

( نتيجة ارتفاع متوسط كفاءة كل من المصارف المساهمة %95المصرفي الذي بلغ )

مقابل انخفاض متوسط كفاءة  جنبيةوفروع المصارف الأ جنبيةالأالمحلية والمساهمة 

 المصارف الحكومية والمحلية المحدودة. 

فقد حققت المصارف الحكومية كفاءة حجمية تامة  ،أما على مستوى المجموعات

 2014الا في عام  دراسةخلال مدة ال المثلى ةالاقتصادي انها تعمل ضمن حجومهاأي 

( نتيجة انخفاض الكفاءة %99الذي شهد انخفاض متوسط كفاءة هذه المجموعة ليبلغ )

مرحلة تناقص صبح يعمل ضمن أف( %98الحجمية لمصرف الرشيد الى مستوى )

( دون ان تتزايد %11مدخلاته وهو الودائع بنسبة ) ىحدإالعائد بسبب ارتفاع 

( جراء %50لمدخلات والمخرجات بنسبة )مخرجاتها وتولد فجوة كبيرة بين ا

 .2014( فرعاً في عام 193الى ) 2013( فرعاً عام 201انخفاض عدد فروعه من )

تذبذباً واضحاً في مستويات كفاءتها الحجمية  جنبيةوقد شهدت فروع المصارف الأ

فيعود تأسيس  وهذه نتيجة طبيعية باعتبارها حديثة العهد في العمل في السوق العراقية

الذي حقق نسبة كفاءة حجمية  2011الى بداية عام  (وقفلر التركي)فرع مصرف 

( %0.8نسبة ) (الزراعي التركي)وبلغت كفاءة  ،2011( عام %0.5بلغت )

والذي يعاني من نقص في  2011( عام %28نسبة ) (انتروكونتينتال)ومصرف 

 ايران الوحيد الذي حققويلاحظ ان فرع مصرف ميلي  ،(%34المخرجات بنسبة )

 جنبيةارتفع عدد فروع المصارف الأ 2012وفي عام  ،كفاءة تامة في نفس العام

وبيروت والبلاد  ،الزراعي التركيية التامة الى مصرفين هما )المحققة للكفاءة الحجم

المصارف التي حققت مستويات كفاءة عالية خلال  أكثرالعربية( ويعد هذا الأخير من 

ان جميعها تعمل ضمن مرحلة  جنبيةويلاحظ على فروع المصارف الأ ،دراسةمدة ال
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نها لاتستطيع التوسع في مخرجاتها بسهولة لانخفاض مستوى الطلب ألا إ ،تزايد الغلة

 على خدماتها.

-2011وقد بلغ متوسط الكفاءة الحجمية للجهاز المصرفي العراقي خلال المدة )

 ،التي حققت كفاءة حجمية تامة خلال نفس المدة( أما المصارف %92( نسبة )2014

العراقي  ،فقد بلغ عددها أربعة مصارف اثنين منها مصارف حكومية وهما )الرافدين

للتجارة( ومصرف من مجموعة المصارف المساهمة في سوق العراق للأوراق 

المالية وهو مصرف )المتحد للاستثمار( واخر من المصارف المتشاركة مع مصارف 

 وهو مصرف )الائتمان العراقي(. يةأجنب

 
 ( متوسطات الكفاءة الحجمية للجهاز المصرفي العراقي4)الشكل 

 

 (2المصدر/ من عمل الباحث بالاعتماد الى الملحق )

 

ن الجهاز المصرفي العراقي يغلب عليه طابع الإنتاج في أ( 2ويلاحظ من الملحق )

ً يعمل 17كان هناك ) 2011. ففي عام 2013مرحلة تزايد العائد الا عام  ( مصرفا

ً الحجم الاقتصادي الأمثل 14ضمن مرحلة العائد المتزايد، في حين حقق ) ( مصرفا

بوصولها الى الإنتاج في مرحلة ثبات العائد، بينما بلغ عدد المصارف العاملة ضمن 

ربع منها ضمن المصارف المساهمة في أ( مصارف فقط 5حلة تناقص العائد )مر

اق المالية وهي )الشرق الأوسط، الاستثمار العراقي، سومر( ومصرفاً سوق الأور

واحداً فقط من المصارف المحدودة وهو مصرف )الوركاء(. وقد ارتفع عدد 

 دراسةالمصارف العاملة ضمن مرحة تناقص العائد في الأعوام الأخرى من مدة ال

ً على التوالي. وتشير مخرجات البر8( و)7( و)8لتبلغ ) نامج الى أن اغلب ( مصرفا

هذه المصارف تستخدم عدداً كبيراً من العاملين والموظفين، فمثلاً بالنسبة لمصرف 

الشرق الأوسط وهو أحد المصارف المساهمة في سوق الأوراق المالية استمر في 

وهو يعاني من ارتفاع عدد الموظفين  دراسةمرحلة تناقص العائد طوال مدة ال

 .2013( عام %58( ووصل الى نسبة )%21عن )المستخدمَين بنسبة لاتقل 

( 14واستقر عدد المصارف العاملة ضمن مرحلة ثبات العائد عند المستوى )

، وتراجع الى نفس المستوى 2013وزاد بواقع مصرف واحد عام  2012مصرفاً عام 
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، وتتميز هذه المصارف بعملها ضمن الحجم الاقتصادي الأمثل في 2014في عام 

خلات في ضوء تعظيم مخرجاتها. أما عن المصارف العاملة ضمن استخدام المد

ً في عامي 10( و)14مرحلة تزايد العائد فقد انخفض عددها ليبلغ )  2012( مصرفا

ً في عام 14على التوالي، واستقر عند المستوى ) 2013و ، وتزايد 2014( مصرفا

حلة تناقص عدد المصارف العاملة ضمن هذه المرحلة عن تلك التي تعمل ضمن مر

العائد يشير الى إمكانية توسع هذه المصارف في احجامها من حيث عدد الخدمات 

والفروع وهذا مؤشر إيجابي يتماشى مع انخفاض الكثافة المصرفية من حيث عدد 

الفروع الى عدد السكان، فتميل هذه المصارف إمكانية التوسع للوصول الى اكبر عدد 

 تهلاك خدماتها المصرفية.ممكن من العملاء لجذبهم نحو اس

 

 الاستنتاجات -5

اءة الأساليب المستخدمة في قياس أنواع الكف أكثريعد تحليل مغلف البيانات من  -1

 المصرفية لمميزاته الإيجابية.

ً كفاءة فنية تامة خلال المدة 36( مصارف فقط من مجموع )8حققت ) -2 ( مصرفا

بينما حققت  ،أجنبيةوهي أربعة مصارف محلية وأربعة مصارف  ،(2011-2014)

أربعة مصارف فقط من مصارف العينة كفاءة حجمية تامة خلال نفس المدة وهي 

 مصارف محلية.

لكبير تعمل المصارف الحكومية بمستويات كفاءة عالية لما تحظى به من الدعم ا -3

مصارف والتي تنعكس بشكل من الحكومة في حصر تعاملات القطاع العام بهذه ال

الانصياع الى فضلاً عن تساهل البنك المركزي معها في  ،إيجابي على مخرجاتها

لمصارف الحكومية قد تنخفض الكفاءة الفنية والحجمية ل لذلك ،سرعة تطبيق قراراته

 ية في حال رفع الدعم الحكومي عنها.الى مستويات متدن

من  أعلىكفاءة فنية وحجمية  أجنبيةحقق المصارف المتشاركة مع مصارف ت -4

مجموعتي المصارف المحلية المساهمة في سوق الأوراق المالية ونظيرتها غير 

 المساهمة.

من المصارف المحلية  أعلىمستويات كفاءة فنية  جنبيةتحقق فروع المصارف الأ -5

اذ انها تعاني من  ،يعني أن الأخيرة تعاني من انخفاض قدرتها التنافسية ما ،الخاصة

 انخفاض المهارات الإدارية.

 ،يعمل عدد كبير من وحدات الجهاز المصرفي العراقي ضمن مرحلة تزايد العائد -6

باستطاعتها التوسع بخدماتها المصرفية من حيث العدد أو التوسع في تأسيس إذ 

في العاصمة  ختلف مناطق البلاد سيما أن نسبة كبيرة من فروعها تتركزالفروع في م

 والمدن الكبيرة.
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 الملاحق:

 )مليون دينار(ة لمدخلات ومخرجات العينة إجمالي( احصائيات وصفية 1الملحق)

 المدخلات المخرجات 

 المال رأس )ألف( عدد العاملين الودائع الأرباح الاستثمار الائتمان 2011

 5,670,734 24,173 54,040,745 959,860 6,263,106 16,727,088 المجموع

 157,520 671 1,501,132 26,663 173,975 464,641 المتوسط

 108,960 235 158,967 7,484 6,710 47,013 الوسيط

 256,141 1,620 4,944,814 85,763 498,674 1,565,460 الانحراف/م

2012 

 7,411,850 25,182 61,238,254 1,129,712 6,585,110 24,622,088 المجموع 

 205,885 700 1,701,063 31,381 182,920 683,947 المتوسط

 146,362 268 207,093 11,593 16,036 77,945 الوسيط

 347,866 1,681 5,555,193 86,883 512,243 2,238,212 الانحراف/م

2013 

 8,617,437 28,104 67,813,017 1,502,423 5,201,850 25,955,316 المجموع

 239,373 781 1,883,695 41,734 144,496 720,981 المتوسط

 196,940 276 286,373 15,789 13,355 132,175 الوسيط

 289,220 1,891 6,079,574 91,802 376,721 2,292,734 الانحراف/م

2014 

 10,998,119 25,237 75,601,365 1,229,032 6,253,014 25,173,717 المجموع

 305,503 701 2,100,038 34,140 173,695 699,270 المتوسط

 268,681 242 257,271 9,071 12,183 135,517 الوسيط

 483,786 1,714 7,055,980 87,117 477,290 2,243,143 الانحراف/م

 البنك المركزي العراقي، النشرة الإحصائية السنوية، المديرية العامة للإحصاء والأبحاث، اعداد مختلفة. -

 والأبحاث، اعداد مختلفة.البنك المركزي العراقي، التقرير السنوي للاستقرار المالي في العراق، المديرية العامة للإحصاء  -

 المؤشرات المالية التحليلية للنشاط المالي: القطاع العام والخاص، اعداد مختلفة. الجهاز المركزي للإحصاء، -

  التقارير السنوية للمصارف المساهمة في سوق العراق للأوراق المالية، اعداد مختلفة.سوق العراق للأوراق المالية،  -
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 (2014-2011( كفاءة الجهاز المصرفي العراقي )2الملحق )

 
 مرحلة الإنتاج الكفاءة الحجمية )%( الكفاءة الفنية )%(  ت

 2014 2013 2012 2011 معدل 2014 2013 2012 2011 معدل 2014 2013 2012 2011 ارفالمصـ 
حكومية

ال
 

 F F F F 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 الرافدين 1

 F F F D 99.5 98 100 100 100 91.5 66 100 100 100 الرشيد 2

 F F F F 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 العراقي للتجارة 3

ق المالية
را
لأو

ق ا
سو
ي 
ساهمة ف

حلية الم
صة الم

خا
ال

 

 D D D D 97.5 99 97 95 99 56.7 42 59 57 69 الشرق الأوسط 4

 I I F I 98.5 99 100 99 96 67.7 53 97 72 49 الإسلاميالعراقي  5

 F F F F 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المتحد للاستثمار 6

 D I D D 95 89 95 98 98 69.2 70 65 63 79 الاستثمار العراقي 7

 I I I I 96 95 95 98 96 51.2 81 75 21 28 بابل 8

 D I I I 97.3 98 95 97 99 64.5 53 68 46 91 سومر 9

 I F D I 96.8 100 89 100 98 92.5 81 91 100 98 الخليج 10

 I I I I 95.8 92 95 97 99 68 76 67 45 84 ايلاف الإسلامي 11

 F F D F 98.5 100 94 100 100 84.7 100 83 56 100 الموصل 12

 I D D D 96.8 97 92 99 99 80.7 78 75 80 90 الشمال 13

 I I F F 99 100 100 97 99 83 100 100 61 71 الاتحاد العراقي 14

 I D D F 94 99 85 93 99 24.5 32 27 16 23 كوردستان 15

 I F F I 97.8 98 100 100 93 77.7 54 100 100 57 اشور 16

 I D I F 92.3 100 95 83 91 83.2 100 79 88 66 دجلة والفرات 17
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 (2يتبع الملحق ) 

ساهمة
ر الم

غي
صة 

خا
ال

 F I D D 97.5 94 97 99 100 56 43 32 49 100 البلاد الإسلامي 18 

 F F F D 99.8 99 100 100 100 96.5 86 100 100 100 الوطني الإسلامي 19

 I I F F 98.5 100 100 96 98 78.7 100 100 70 45 الهدى 20

 F I F I 92.8 82 100 89 100 97 94 100 94 100 أربيل 21

 F F D I 99.3 99 98 100 100 96.5 89 97 100 100 التنمية الدولية 22

 D F F I 97.5 93 100 100 97 57.7 16 100 100 15 الوركاء 23

ركة
شا
صة الم

خا
ال

 

 I D D D 88.8 87 94 76 98 93.7 99 90 100 86 بغداد 24

 I F F F 99.8 100 100 100 99 99.2 100 100 100 97 المنصور 25

 D I D D 98.5 99 98 98 99 52 50 52 51 55 الاهلي العراقي 26

 F F F F 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 الائتمان العراقي 27

 F D F F 97.8 100 100 91 100 97.5 100 100 90 100 التجاري العراقي 28

 F D D I 91.5 99 94 73 100 71 56 73 55 100 دار السلام 29

 F I I F 97.3 100 92 97 100 87.7 100 78 73 100 التعاون الإسلامي 30

لأ
ا

جنبية
 

 F I I I 71.0 63 48 73 100 100 100 100 100 100 ميلي ايران 31

 I F I I 48.0 60 31 100 0.8 100 100 100 100 100 الزراعي التركي 32

 I D I F 75.5 100 90 84 28 79.2 100 100 85 32 انتروكونتينتال 33

 I I I I 83.5 91 79 94 70 71.2 59 56 91 79 بيبلوس 34

 I I I I 37.1 96 5 47 0.5 100 100 100 100 100 وقفلر التركي 35

 I F F F 92.8 100 100 100 71 100 100 100 100 100 بيروت والبلاد 36

     92 95 90 94 89 81.2 80 85 79 81 متوسط  

 : مرحلة تناقص العائد.D ،: مرحلة تزايد العائدI ،: مرحلة ثبات العائدFالملاحظات:           /(DEAPالمصدر/ مخرجات البرنامج )

 


